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الواجب النفس و الغیری
الجلسة 25 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

خلاصة البحث السابق

دار البحث ف الجلسة السابقة حول الإشال الرابع الذي أورده السيد الخوئ (قدس سره) عل تقريري المحقّق الأصفهان للمسلك
الثان ف تحليل حقيقة «الواجب التخييري». ومحور الإشال يرتز عل أنّ كلا التقريرين يستلزم عل نحوٍ قهريٍ تعدّد العقاب

ةواجباتٍ تعييني» فّارة إلل، تُحلَّل خصال الالتقرير الأو عند ترك جميع البدائل، وهو ما لم يلتزم به أحدٌ من الفقهاء. فف
مشروطة»، حيث يون كل طرفٍ واجباً ذا ملاكٍ تام، ولا يجوز تركه إ «إل بدل». وقد خلص السيد الخوئ إل أنّه ف فرض

ترك جميع الأطراف، وحيث لم يتحقّق أي بدل، يون المقتض للعقاب تاماً ف كل واحدٍ منها والمانع مفقوداً، فيلزم من ذلك تعدّد
العقاب. وهذه النتيجة تصطدم بالارتاز العقلائ والسيرة الفقهية ف باب الواجب التخييري، اللذين يقضيان بأنّ ترك الجميع يمثّل
عصياناً واحداً. وأما ف التقرير الثان، فيفترض أنّ منشأ الحم هو «غرض واحدٌ نوع»، ويستنتَج عل أساسه «وجوب الجميع

عل نحو الترخيص»؛ أي أنّ جميع الأفعال تدخل ف دائرة الإلزام، لن مع الإذن ف ترك الباق عند الإتيان بواحدٍ منها. إ أنّ
السيد الخوئ يبين أنّه ف فرض ترك الجميع، لا يون أي ترخيصٍ جارياً، ويقع كل تركٍ «بلا بدل»؛ وبذلك يعود محذور تعدّد
العقاب من جديد. كما أنّ الدفاع المبتن عل «التسهيل الامتثال» يبوء بالفشل، إذ لا ملازمة بين التسهيل ف صعيد الامتثال

-1 :وه ،التقرير الثان عل أوردها السيد الخوئ الات الثلاثة الأخرى التذلك الإش ضاف إلصعيد العقاب. ي والتسهيل ف
مخالفة ظاهر الأدلّة، 2- عدم وجود دليل عل فرضية الغرض الواحد، 3- الغفلة عن الشق الرابع المتمثّل ف «وجوب أحدها لا
بعينه» بما هو جامع انتزاع معقول. ولن حتّ مع افتراض التغلّب عل هذه الإشالات، فإنّ الإشال الرابع — أي لزوم تعدّد
العقاب عند ترك الجميع — يبق قائماً ويجعل كلا التقريرين مخدوشاً. وعليه، وبحسب رؤية السيد الخوئ، فإنّ التحليل الذي
قدّمه المحقّق الأصفهان للواجب التخييري، ف أيٍ من تقريريه، لا ينسجم مع المبان الصناعية للعقاب ومبدأ وحدة العصيان.

إجلال مانة الميرزا النائين (قده) وتقدير القائمين عل مؤتمره

تهم العالية فة، الذين بذلوا همالحوزات العلمي السادة المسؤولين الأكارم ف ر وعظيم التقدير إليجدر بنا أن نتقدّم بوافر الش
(قدس سره). إنّ المحقّق النائين من أعلام الفقه والأصول، ألا وهو المحقّق الميرزا النائين لَمالسنوات الأخيرة لإحياء ذكرى ع
ليعدُّ بحق ف مصاف العمالقة، كالشيخ الأنصاري والآخوند الخراسان (قدس اله أسرارهم)؛ بل إنّ مبادراته العلمية وابتاراته
التحقيقية لتبدو ف بعض الميادين أكثر تقدّماً وعمقاً من عطاءات الآخوند نفسه. وإنّ إقامة هذا المؤتمر المبارك ف مدينة قم

المقدّسة (يوم الخميس)، والبرامج المرتقبة ف الأشهر المقبلة ف النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، وكذلك هذه الندوة العلمية
اليوم ف مدينة مشهد، له جميعاً ثمرة المساع الدؤوبة والجهود المتواصلة لنخبة من الأساتذة الأعلام والقائمين الأفاضل. إنّ

هذا الاهتمام العلم، فضلا عن كونه تريماً لشخصية ذلك المحقّق الفذّ وآثاره الخالدة، فإنّه يوفّر أرضيةً خصبةً لإعادة قراءة تراثه
الأصول والفقه واستنطاق دقائقه، وبذلك يضمن استمرارية سنّة البحث المنهج الأصيل ف رحاب الحوزة العلمية. فجزيل

الشر والتقدير لل من ساهم ف إقامة هذا المحفل العلم المبارك، من منظّمين ومشاركين.

ضرورة إعادة قراءة تراث الميرزا النائين والوقوف عند التوجيهات المحورية لقائد الثورة المعظّم
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إنّ إعادة القراءة الجادة لتراث الميرزا النائين (قده) الأصول والفقه، وإزاحة الستار عن أبعاد مساعيه الفريدة ف تقديم
التحقيقات المبترة، تُعدُّ ضرورةً لا مراء فيها. وف هذا السياق، لا بدّ من التنويه الخاص والإشادة بما أدل به قائد الثورة المعظّم

ية ضمن عدّة محاور استراتيجية: عظمة (حفظه اله) ف لقائه بأعضاء الأمانة العامة للمؤتمر. فقد ذكر سماحته بنقاط جوهر
ة؛ والجودة الفائقة لدروسه وأسلوبه التدريسل بلغوا مرتبة المرجعيمن الطراز الأو ة؛ وتربيته لتلامذةالعلمي المحقّق النائين

المتميز؛ والأوجه المتعدّدة لمبادراته العلمية وابتاراته. وكذلك ف صعيد الفر السياس، وبالتركيز عل كتابه «تنبيه الأمة وتنزيه
الملّة»، أبرز سماحته نقطةً بالغة الأهمية، وه أنّ المحقّق النائين قد صاغ ف هذا الأثر نفسه مشروع «الحومة الدينية»، أو ما

يمن التعبير عنه بـ «الجمهورية الإسلامية». وهذا الاستنتاج، ف نظرنا، يمن استظهاره من مواضع عدّة ف كتاب «تنبيه الأمة»،
وهو جدير بالمزيد من التتبع والتحقيق.

يضاف إل ذلك أنّ اللمات التوجيهية الصادرة عن مراجع التقليد العظام (دامت بركاتهم)، والمشاركات العلمية القيمة من لدن
المحقّقين الأجلاء الذين سيتفضلون بإلقاء بحوثهم، كل ذلك يضف عمقاً وثراء علمياً عل هذا الحراك المبارك، وهو ما من شأنه أن

ريسياق أفقنا الف ة العظيمة، واستجلاء أبعاده المعاصرة فلتراث هذه الشخصي ةتحليلي ةنقدي يفتح الأفق أمام إعادة قراءة
المحاور المتقدّمة، ف رام أن يمضوا قُدماً، بالتركيز علهذا الأمر والباحثين ال الراهن. فالمأمول إذن من السادة القائمين عل
مسارين متضافرين: الأول، الاستخلاص الدقيق لمبان المحقّق النائين ومنهجه ف علم الأصول والفقه. الثان، تبيين الطاقات

راسخ منطلق ل إلأن يتحو ريمن لهذا المحفل التة». وبذلك، يمكتابه «تنبيه الأم طرحها ف ة التته السياسيي الامنة ف نظر
لترسيخ سنّة البحث المنهج وتعميقها ف رحاب الحوزة العلمية.

تقرير المحقّق النائين ة» ومقاصد الشريعة فبات التوليديالمسب» الصلة بين مبن

ة، هو استجلاء طبيعة الصلة بين «مقاصد الشريعة» ومبناه فريالف منظومة المحقّق النائين ل فمن النقاط الجديرة بالتأم
«المسببات التوليدية». فبحسب رؤيته، لا يقتصر منطق التشريع عل إطلاق الخطابات اللّية المقاصدية — من قبيل القول بأنّ
«كل ما يحفظ النفس فهو واجب» — بل إنّ دأب الشارع هو تعيين «الأسباب الموضوعية المحدَّدة» الت تُفض إل تحقيق تلك
المقاصد. وعليه، فالمقصد وإن كان هو الموجِه والمرشد، إ أنّ المتعلَّق الحقيق للتليف ليس هو المقصد اللّ بذاته، بل تلك

«المنظومات السببية المعينة» الت يتولّ الشارع بنفسه تحديدها ورسم معالمها.

فلو كانت المقاصدُ ه المنشا المباشر للحم، لان لسانُ الشريعة ف العبادات نفسها كلّياً أيضاً، كمثل أن يقال: «أتوا بل ما
يحقّق ذكر اله». بيد أنّ الواقع التشريع عل خلاف ذلك؛ فالشارع قد شرع الصلاة بأركانها وأجزائها وهيئاتها المخصوصة،

أنّ المقاصد إنّما ه دلالةٌ واضحةٌ عل هذا المنهج التشريع ة. وفه التفصيليبمناس نة، والحجبحدوده وشروطه المعي والصوم
هذا، فإنّ إحلال المقاصد محل م. وعلة المنتجة للحنة»، لا أنّها بنفسها تمثّل الآليأفعالٍ معي ام المجعولة علللأح غايات»
الموضوعات المنصوص عليها والأفعال المحدّدة يعدُّ خروجاً عن منطق التشريع الأصيل. ويقرِب الفرةَ مثال الأب؛ فلو أنّه

اكتف بأن يقول لولده: «تناول كل طعام يوجب النمو»، من دون أن يقدّم له قائمةً بالمآكل النافعة وتلك الضارة، لان وقوع الطفل
ف الخطأ أمراً متوقَّعاً. وهذا الشارع الحيم، فإنّه تحاشياً لوقوع الملّف ف الخطأ والتشتّت، يتولّ بنفسه ذكر أسباب تحصيل

المقاصد سبباً سبباً، ويحيطها بسياج من القيود والشروط.

هذا المبن ة المترتّبة علالثمرات الأصولي

يترتّب عل ذلك أنّ مجرد الاستناد إل المقاصد لا يقوم مقام الدليل الخاص القائم عل الأفعال المنصوصة. فإنّ استنباط التليف
من المقصد مباشرةً رهن إثباتِ تلك النسبة السببية الت تولّ الشارع بنفسه اعتبارها بين الفعل المقترح وذلك المقصد. فحيثما
عين الشارع أسباباً بديلة (كما ف خصال الفّارات)، فإنّ «التخيير الشرع» يستفاد من هذه التعيينات السببية بالذات، لا من

إطلاق المقصد. وهذا الإطار المنهج يضع سياجاً منيعاً ف وجه «الأداتية المقاصدية» وجعل تاليف لا نص عليها بذريعة حفظ



المقاصد، ويعيد بذلك محور الاستنباط إل دائرة الأفعال المعينة المنصوصة. وعليه، فإنّ مبن «المسببات التوليدية» ف تقرير
المحقّق النائين يؤدي وظيفةً مزدوجة؛ فهو من جهة يرسخ مانة المقاصد ف هندسة التشريع، ومن جهة أخرى، يستجل النسبة
الصحيحة بين المقصد وموضوع التليف، وذلك عل النحو التال: إنّ المقصد هو موجِه التشريع وغايته، وأما موضوع الإلزام

فهو «الأسباب المحدَّدة والمعرفة» الت أقامها الشارع طريقاً إليه.[1]

الصلة بين مقاصد الشريعة والتليف: نقد المحقّق النائين لـ «الاجتهاد المقاصدي» عل أساس خروج الآثار عن اختيار
الملّف

وف مقام التصوير الفنّ للنسبة بين المقصد وموضوع التليف، يقرر المحقّق النائين أنّ الآثار والملاكات غالباً ما تقع خارجةً
عن دائرة اختيار الملّف وقدرته. فلو أنّ الشارع وجه أمراً كلّياً بقوله: «ائتِ بما يوجب المعراجية»، فيف يمن تليف الملّف

بنتيجة يفتقر تحقّقها إل منظومة من العلل والشروط الت تفوق قدرته؟ فإنّ الملّف ليس هو العلّة التامة لحصول ذلك الأثر، ولا
حتّ علّته الناقصة المستقلّة؛ إذ إنّ تحقّق المعراجية وأمثالها يخضع لمنظومة سببية تبق ف كثير من الأحيان خارجةً عن هيمنة

الفاعل المباشر. وعليه، فإنّ التليف بالنتيجة الت لا تقع ف دائرة اختيار الملّف يستحيل جعله عقلا. فلا بدّ أن يون موضوع
التليف هو «الفعل المقدور الاختياري»، لا «الأثر غير المقدور».

الصلة بمبن «المسببات التوليدية»: عل ضوء مبن المحقّق النائين، فإنّ منهج التشريع ف الشريعة يقوم عل تعيين «الأسباب
الموضوعية والجزئية» الت تفض إل تحصيل المقاصد، لا عل الاكتفاء بإطلاق الخطابات اللّية المقاصدية. وعل هذا الأساس،

عدّ خروجاً عن منطق التشريع. فالمقاصد لا تقوم مقام الدليل الخاص علالموضوع المنصوص ي فإنّ إحلال المقصد محل
الأفعال المنصوصة؛ إذ إنّ استنباط التليف من المقصد مباشرةً رهن إثباتِ تلك النسبة السببية الت تولّ الشارع بنفسه اعتبارها
بين الفعل وذلك المقصد. وعليه، فإنّ «الاجتهاد المقاصدي» بوصفه مصدراً مولّداً للحم — بمعزلٍ عن النص والحجة المعتبرة

— يفتقر إل أي محمل أصول، ويفض إل الوقوع ف «الأداتية المقاصدية» وجعل تاليف لا نص عليها.

ومن يقول: «إنّ المقاصد قد جاء بها اله»، يجاب بأنّ «المتشابهات قد جاء بها اله أيضاً»؛ فمجرد الإتيان بالشء لا يمنحه
الحجية العملية. فالحجية ف مقام العمل رهن الدلالة المنضبطة والحجة المعتبرة. ودور المقاصد إنّما ينحصر ف حدود كونها
قرائن للفهم، وموجِهاتٍ لتفسير الأدلّة، وأداةً للجمع العرف بينها، لا أن تون مصدراً مستقلا للجعل والإلزام. فالتليف يتعلّق بـ

«الفعل المقدور»، لا بـ «الأثر غير المقدور»؛ وعليه، لا يمن أن يؤمر الملَّف بالنتيجة ويطلَب منه تحصيلُها بأية وسيلة كانت. إنّ
المقاصد ه حم الأحام وغاياتُها، لا أنّها بديل عن الموضوعات والعلل المنصوصة. فالحجية العملية تدور مدار الأدلّة التفصيلية

والأصول المعتبرة، لا مجرد العلم بالمقصد.

وبذلك، يوضح مبن «المسببات التوليدية» ف تقرير المحقّق النائين أنّ الشارع، من أجل نيل المقاصد، قد شرع أسباباً معينة
وكلّف الملَّف بها. وعليه، فإنّ «الاجتهاد المقاصدي» بوصفه مولّداً للحم — ما لم يثبت بالنص أو بإطلاقٍ مؤمن قيام النسبة

بين المقصد والسبب — لا يجد له أي محمل ف الصناعة الأصولية.

حوار حول «مقاصد الشريعة» بين يدي سماحة آية اله العظم السيد السيستان ونقدٌ للصياغات القاعدية المستحدثة

بالحديث إل (دام ظلّه الوارف)، انتقلت السيد السيستان ه العظمالنجف الأشرف بلقاء سماحة آية ال بها ف فتتشر زيارة ف
دائرة «مقاصد الشريعة»، وسألت سماحته عن التدبير الذي يراه ف التعاط معها. فبادرن سماحته بالسؤال: «وما ه هذه

؟» فأجبتأتقصدون كلام الشاطب» :بأنّها المباحث المتداولة اليوم تحت هذا العنوان. فعقّب قائلا المقاصد؟» فأوضحت
بالإيجاب، مضيفاً: ويا ليت الأمر قد اقتصر عل حدوده، فإنّ بعض التيارات الحديثة قد جاوزت دائرة الشاطب، وطرحت قاعدتين

عامتين عل أنّهما منبثقتان من «المقاصد»، وهما:



القاعدة الأول: قاعدة العدالة، ومفادها أنّ كل حم لا ينظر إليه ف عصرنا الراهن بوصفه عادلا، وجب طرحه جانباً؛ كمثل
التشيك ف قوله تعال: ﴿للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين﴾، استناداً إل تغير الدور الاجتماع للمرأة.

القاعدة الثانية: قاعدة الرامة، ومفادها أنّ كل حم يتناف مع «الرامة» بحسب مفهومها المعاصر، وجب تعطيله؛ كادعاء
تعارض الحجاب مع كرامة المرأة، أو منافاة الجهاد والجزية لرامة غير المسلم، والدعوة إل ضرورة التسوية ف الدية بين المسلم

وغيره.

ة تتدفّق عليها كلة الشيعيي فأبدى سماحته تعجبه من هذا النحو من التقعيد المستحدث. فعرضت عل سماحته أنّ الساحة الفر
عام عشرات المؤلّفات الجديدة ف باب «المقاصد»، من دون أن تجد ما يقابلها من الرد العلم والنقد المنهج؛ وأنّه من

المناسب أن تنهض ف رحاب الحوزة العلمية ف النجف الأشرف نخبةٌ من المحقّقين للتصدّي لهذه الأطروحات بالنقد
والتمحيص. وقد كانت الجلسة، بفضل اله ومنّه، طيبة ومثمرة.

لا ريب أنّ للدين مقاصد وغايات، وأنّ امتثال الواجبات واجتناب المحرمات هو السبيل الأوحد لبلوغ تلك الغايات. بيد أنّ هذا
النحو من التقعيد العام والسيال تحت عناوين كالـ «عدالة» والـ «كرامة» — الذي يفض إل تعطيل النصوص أو تعليق الأحام

— يفتقر إل مبانٍ راسخة وأدلّة معتبرة. وإ، فإنّه يخرج عن مدار الاجتهاد المنضبط. وعليه، فإنّ الرجوع إل منطق الحجة
المعتبرة والدلالة المنضبطة من جهة، وتنظيم الردود العلمية عل هذه الأدبيات المقاصدية المستحدثة من جهة أخرى، يغدو

ضرورةً مضاعفة. وإ فإنّ خطر إحلال هذه العناوين السيالة محل النصوص والضوابط الراسخة، سيعرض التراث الاجتهادي
برمته للاضطراب والخلل.

حمة اله، مقاصد الشريعة، وحدود الاجتهاد: نقدٌ للتقعيدات المقاصدية

إنّ اله سبحانه وتعال حيم عل الإطلاق، فلا يصدر منه فعل إ لغاية وهدف، ولا يخلو تشريع له من حمة ومقصد. فليس
النقاش إذن ف كون الشريعة خاليةً من المقاصد؛ بل إنّما يمن النزاع ف ما إذا كان الشارع قد فوض أمر المقاصد إل الملّف،
ل يدور «مدار المقصد» ف كل عصرٍ وزمان، فيستنبط الأحام أو يجعلها بنفسه؟ فلو كان الأمر كذلك، فما هو الوجه ف نزول

الشريعة عل هذا النحو من التفصيل؟ وهل كان ينتظَر من الحمة الإلهية أن تتف بإعلان المقاصد اللّية، ثم تل أمر تشريع
الحلال والحرام وتفاصيل العبادات والمعاملات إل العقل البشري؟

نقد التقعيدات المقاصدية: حمة التفصيل ف التشريع

إنّ منهج الشريعة ف مقام البيان — ولا سيما ف العبادات وكثيرٍ من المعاملات — يرتز عل تعيين الأفعال والأسباب المعينة
والمقيدة، لا عل ترك المقصد اللّ ف عهدة الملّف. وف هذا بنفسه شاهدٌ جل عل أنّ المقصد إنّما هو بمثابة «حمة الحم»،

لا أنّه «موضوع الإلزام».

سيولة مفهوم العدالة والرامة ومآل ذلك إل تعطيل النصوص: إنّ تجربة التيارات المقاصدية المعاصرة تُنذر بخطرٍ داهم، حيث
إنّها قد توسعت ف مفهوم المقاصد، فحولته من دائرة محدودة إل ما يناهز «المئات بل والآلاف» من المقاصد المزعومة، وقامت

تحت عناوين فضفاضة كالعدالة والرامة بصياغة تقعيداتٍ عامة تفض ف نهاية المطاف إل تعليق النصوص. من قبيل تنحية
قوله تعال: ﴿للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين﴾ بذريعة تغير الأدوار الاجتماعية، أو افتعال التعارض بين أحام كالحجاب والجهاد والجزية

تاب والسنّة، بل ويستتبع فإلغاء ظواهر ال إ مآله، لا يعن رامة» بحسب مفهومها المعاصر. إنّ هذا المسلك، فوبين «ال
مدرستنا، وبطريق أول، الإعراض عن سنّة أهل البيت(عليهم السلام).



مبن المحقّق النائين: المسببات التوليدية وتعيين الأسباب

بناء عل تحقيق الميرزا النائين، فإنّ منهج التشريع يقوم عل تعيين «الأسباب الموضوعية المعينة» من أجل تحصيل المقاصد؛
فالمقصد هو الموجِه وحمةُ الحم، إ أنّ المتعلَّق الحقيق للإلزام هو تلك «المنظومات السببية المحدّدة» الت تولّ الشارع
ة المعتبرة — لا يجد له أيوالحج م» — بمعزلٍ عن النصداً للحّبوصفه مول بنفسه تعيينها. وعليه، فإنّ «الاجتهاد المقاصدي

محمل ف الصناعة الأصولية.

تبصرة منهجية: دور المقاصد ف عملية الاستنباط

إنّ الإقرار بأنّ للدين مقاصد، وأنّ الأحام تابعةٌ للمصالح والمفاسد ف نفس الأمر، لا يستلزم بحالٍ تفويض أمر الجعل أو
الاستنباط إل تلك المقاصد السيالة. فغاية ما يقال ف شأن المقاصد أنّها تقع ف دائرة القرائن الموجِهة للفهم ولتفسير الأدلّة

والجمع العرف بينها؛ ولنّها لا تقوم مقام الدليل الخاص أو الموضوع المنصوص، إ أن يثبِت نص أو إطلاق مؤمن قيام نسبة
السببية بين الفعل وذلك المقصد. إنّ تفويض المقصد إل البشر ليقوموا بجعل الحم عل أساسه، هو أمر يصطدم بمنطق

التشريع نفسه ويفتقر إل أي سندٍ أصول. فالتقعيدات العامة من قبيل «العدالة والرامة» — إذا ما أفضت إل تعطيل النصوص
— تخرج عن مدار الاجتهاد المنضبط. وهذا يلق عل عاتق الحوزة العلمية مسؤوليةً جادةً تتمثّل ف ضرورة تقديم الردود العلمية

المنهجية عل هذه الأدبيات المقاصدية المستحدثة، والعودة الحازمة إل منطق الحجة المعتبرة والدلالة المنضبطة، فهذا هو الشرط
الأساس لصيانة التراث الاجتهادي وحفظه.

والعراق والمحقّقَين الأصفهان طراز الميرزا النائين فحولٍ ف ة: إعدادالأفق المنشود للحوزات العلمي

والمحقّق الأصفهان العمالقة، كالميرزا النائين مصاف ف تنهض من رحابها فحول ة أن تتّجه نحو أفقللحوزات العلمي ينبغ
والمحقّق العراق. فأي علَم غيره نعرف، قد شهد له بالعمق والرسوخ فحلان من أقرانه، وهما ف مصافّه وزناً وقدراً؟ أحدهما:

المحقّق العراق الذي وضع تعليقته عل «فوائد الأصول»؛ وما وضع التعليقة من قبل نظيرٍ عل أثرِ نظيرِه إ إقرار له بتبوء ذروة
التحقيق، وفتح لباب الحوار العلم معه نقداً وتميلا. والآخر: المحقّق الأصفهان الذي جعل من تحقيقات الميرزا النائين محور

الارتاز ف كتابه «نهاية الدراية»، فلا ياد يخلو مبحث من نقل آرائه وجعلها ف بؤرة النظر والمناقشة.

وينقل عن أستاذنا الأعظم سماحة آية اله العظم الشيخ الوحيد الخراسان (دام ظلّه الوارف) نقل جدير بالتأمل، وهو أنّه لما
اعتُرِض عل المحقق الآخوند الخراسان (قده) كثرةُ اهتمامه بالميرزا النائين، قال: «وكيف لا أعتن به؟ إنّن اسلّمه ف أول الليل

ورسوخ ه من سرعةما يمتل بأجوبتها المستدلّة. إنّ هذا لشاهدٌ بليغٌ عل صبيحة اليوم التال عيدها فعشراتِ الاستفتاءات، في
وإتقانٍ ف الاجتهاد.»

د فعمة. فقد كان يشف عن مرتبة الأعلمياً وميزاناً دقيقاً للمعها تُعدُّ مؤشراً جلي ة التعاطولا ريب أنّ مسألة الاستفتاء وكيفي
من المراجع الذين هم ف عدّة آنٍ واحدٍ إل ف عويصة ةعلمي توجيه مسألة لتشخيص الأعلم، إل السيرة السالفة، عند السع

مظنّة الأعلمية، وذلك ل يمتحن بذلك عمق أجوبتهم ومدى دقّتها. ولن مما يؤسف له أنّ هذا المعيار لم يعد اليوم يحظ بذلك
القدر من العناية. وكان والدنا المرحوم (رضوان اله تعال عليه) ينقل أنّ سماحة آية اله العظم السيد البروجردي (قده) كان
يأخذ خادم ختَم، ثمن ويدوي ان الجواببه؛ ف مجلس الاستفتاء الخاص مدى عدّة جلساتٍ ف ما يبحث المسألة الواحدة علرب

البيت تلك الرسالة ليلق بها ف صندوق البريد. ولن ما إنْ يطلع فجر اليوم التال حتّ كان يصدر الأمر باستعادة تلك الرسالة، لا
لشء إ لتُضاف إليها كلمةٌ واحدة! إنّ هذه المرتبة من الدقّة والورع العلم له مما ينبغ أن يبق حياً ف الحوزة العلمية،

بوصفها اسوةً ونبراساً يهتدى به.



عل هذه المرتبة من العظمة العلمية كان المحقّق النائين. وينبغ للحوزات العلمية أن تخطو ف هذا الدرب نفسه، ل تنهض من
والمحقّق الخوئ ،البروجردي، والإمام الخمين ه العظموآية ال ،أولئك العمالقة: كالميرزا النائين مصاف ف رحابها فحول

(قدّس اله أسرارهم). فهم فحول كل واحدٍ منهم، قبل أن يون مجرد رصيدٍ للحوزة، هو المحركُ الدافع للتحقيقات العلمية
أن تمض ،(فرجه الشريف ه تعالل العج) العصر الاستنباط. والمأمول، بدعاء حضرة ول والميزانُ الذي تُقاس به الدقّة ف

الحوزةُ قُدماً ف هذا الاتجاه، وأن تقدِّم للعالم الإسلام جيلا جديداً من المحقّقين من الطراز الأول.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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